
 

 

1 
 

  
 قرار لجنة الفصل النهائ 

 

رقم القضية لدى لجنة 
 الفصل

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل 

593/46 
م لعام 2025/ 1ل/د/ 5976

 ه 1447
هـ،  1447/ 02/ 10

 م2025/ 08/ 04الموافق 

 سبب النهائية  التصنيف  نوع الدعوى

 فوات موعد الاستئناف نظام تداول مدنية

 الوقائع 
هذ      وقائع  أن تتلخص  ي 

ف  الدعوى  اللجنة    تقدم   المدعي   وكيل   ه  المدع    دعوى ضد   بصحيفة إلى  كة  الشر
ي للبنك  ، جاء فيها ما نصه: " عليها 

ون  ي (--)بتاري    خ    (أ)تعطل نظام التداول الإلكتر
، مما أدى إلى عدم تمكن 

ي  
الساعة    3من رؤية أسهمي ف  التداول وحنر  ة      12محافظ استثمارية طيلة فتر

ً
إمما أد-ليلا عدم    لىى 

ي فرص استثمارية محتملة 
التداول مما أفقدن  المالية وإدارتها خلال يوم  ي من الوصول إلى أصولىي 

تمكن 
بعض  شهدت  فقد  المالية،  السوق  لسجلات   

ً
وفقا السوق.  اتيجية  لاستر  

ً
وفقا الأسهم  اء  وشر بيع  من 

بالع المتأثر  التداول  يوم  خلال   
ً
وانخفاضا  

ً
ارتفاعا امتلكها  ي 

النر ي كلطل  الأسهم 
تنفيذ ن  من  أتمكن  لم   

الأوامر المناسبة لتحقيق الأرباح أو تقليل الخسائر فتم التواصل مع البنك أثناء التداول وتم رفع شكوى 
( القيد  )--برقم  العطل  مدة  بأن  علي  الرد  وتم  استمر 13(  وإنما  الواقع  ي 

ف  غتر صحيح  وهذا  دقيقة   )
مراجع إجراء  حاولت  اليوم،  طوال  أسهالعطل  لحركة  المحف  مي ة  ي 

من ف  أتمكن  ولم  الاستثمارية  ظة 
ي رده بتاري    خ  

دقيقة، وقدم اعتذارًا وخصمًا   13أن مدة العطل لم تتجاوز    (--)معالجة ذلك. أفاد البنك ف 
عل محفظة موكلي لمدة ثلاثة أشهر. لكن هذا الرد غتر دقيق ويتعارض مع واقع المشكلة،    50بنسبة % 

العط استمر  التداو حيث  يوم  اللي  لل طوال  الواقع وحنر منتصف  يعكس  البنك لا  الصادر عن  الرد  ل. 
ي الاستثمارية طوال يوم التداول، وليس فقط لمدة 

ي لم أتمكن من الوصول إلى محافظ 
، حيث إنن  الفعلي

العطل    13 هذا  عن  الناجم  المالىي  ر 
الض  أن  إذ  ا كافيًا، 

ً
تعويض ليس  البنك  من  المقدم  الخصم  دقيقة. 

ة  ي مباشر خسائر  ضاف و شمل  استثمارية  الاعتبار. رص  بعير   أخذه  يتم  لم  ما  وهو   المستندات:  ئعة، 
المشكلة.  حل  ومحاولات  بالبنك  الاتصال  وجود   سجلات  تثبت  البنك  من  رسمية  ردود  أو  مراسلات 

ار الناتجة من تفويت المنفعة مبلغ   :المشكلة وعدم حلها. الطلبات التعويض إن تعويض مالىي عن الأض 
 ".  ( 95000الإجمالىي ) :وجد
ي تاري    خ       

كة  تم تزويد    ( --) وف   .  عنها جوابها  طلب  مع  المدع عليها بنسخة من صحيفة الدعوى،  الشر
ي تاري    خ       

ك الدائرة مذكرة جوابية من وكيل  وردت    ( --) وف  بالإشارة إلى  المدع عليها، جاء فيها ما نصه: " ة  الشر
( المدعي --الدعوى رقم  المقامة من  ي   (، 

ك  ضد موكلنر المالشر الدعوى دع عليها ة  ، وحيث أن صحيفة 
المقدمة تستلزم مزيد من الوقت الذي يستدعي للاطلاع عل العديد من المستندات ذات العلاقة، لذا 

 ". ما جاء بها ( أيام ليتسن  لنا الرد عل 7فإننا نطلب من سعادتكم إمهالنا لمدة )
ي تاري    خ       

كة    بية من وكيل ة جوا ة مذكر الدائر وردت    ( --) وف  إلى  المدع عليها، جاء فيها ما نصّه: " الشر إشارة 
برقم) المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  للجان  العامة  الأمانة  لدى  المقيدة  من --الدعوى  المقامة   ،)
ي    المدعي 

كة المدع عليها ضد موكلنر ، و   ، الشر ي نتقدم إلى سعادتكم بإجابتنا عل لائحة دعوى المدعي
النر
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بيتتمثل   ي 
الآنر ي 

الدفوعف  دعواه:    انه:  لموضوع  المدعي  تحرير  عدم  لائحة الشكلية:  بمطالعة  أنه  حيث 
مفتقرة جاءت  فقد  وواضح،  مفصل  بشكل  محررة  غتر  نجدها  ؛  المدعي المحافظ   دعوى  أرقام  لبيان 

بها، كما جاءت مف المدعي عدم تمكنه من رؤية أسهمه  ي يدعي 
له، والنر العائدة  ا  الثلاثة 

ً
أيض لبيان تقرة 

. بناء عليه نطلب من سعاتكم؛ توجيه المدعي عما هو الاستثماري  الفرص ي يدعيها المدعي
ة المحتملة النر

لتحرير  الق  لازم  امتناعه؛  أو  عجزه  حال  ي 
وف   دعواه، 

ً
وفقا وذلك  الدعوى،  هذه  عن  النظر  بضف  ضاء 

( المادة  من  )ب(  الفقرة  ي  8لمقتض  
ف  الفصل  إجراءات  لائحة  من  الأ(  الماليمنازعات  الدفوع وراق  ة. 

بتاري    خ  ا أنه  حيث   : ي
موكلنر من  الخطأ  وقوع  عدم   :

ً
أولا النظام (--)لموضوعية:  ي 

ف  ي 
تقن  عطل  حدث  ؛ 

ي ابتداء من ا
ي لموكلنر

ون  (؛ وقد تم معالجته شيعًا، 11:26:00( وحنر الساعة )11:08:10لساعة )الإلكتر
و  البيع  أوامر  من  أي  تنفيذ  تعطيل  أو  منع  الخادون  اء  بالعملاء الشر بينهمصة  لم   ، ومن  الذي   ، المدعي

اء خلال كامل أ و جل يوم التداول،  يقدم أي بينة أو قرينة تثبت منعه من تنفيذ أي من أوامر البيع والشر
)والم الفقرة  لمقتض   ا 

ً
وفق يدعيه  ما  إثبات  عبء  عليه  يقع  من  هو  )1دعي  المادة  من  نظام 2(  من   )

ي تنص عل 
:    الإثبات، والنر ي

المدعي أنعل ’الآنر يد    نفيهيثبت ما  أن    كما  ‘عيه من حق وللمدع عليه 
ي  
ي لموكلنر

ون  ي النظام الإلكتر
ي ف 
امل ساعات ( دقيقة خلال ك20لمدة بسيطة تقل عن )  –وقوع عطل تقن 
، وهو عطل لا يمكن تفادي وقوعه بشكل كامل، ولا   –يوم التداول   ي

هو أمر خارج عن إرادة ورغبة موكلنر
، وذلطأ من جانب  عد من قبيل الخي ي

ي هذه موكلنر
وط والأحكام التعاقدية بير  طرف  ا لمقتض  الشر

ً
ك وفق
ي منازعات االدعوى، والنصوص النظامية المقررة ومبادئ ل

:  جان الفصل ف  ي
 -1لأوراق المالية، ومنها الآنر

( رقم  البند  من  )س(  )ن(،  مع  3-19الفقرتير   للتعامل  العامة  وط  الشر من  ك(  المالشر عليها ة    -  دع 
: -انب المدعي عليها من جالموافق  ي

ي تنص عل الآنر
كة لن تكون  1-19بضف النظر عن البند ’، والنر الشر

: )أي فشل أو توقف أو تأختر  بأي حال من الأحوال مسؤولة تجاه    المدع عليها  العميل عن أي مما يلي
ي تأدية  

كة المدع عليها ف  ي قية نتيجة لعطل  لمهامها بمقتض  هذه الاتفا  الشر
أو أي من نظم    أو مشكلة ف 

الخارجية   لا خدمات  المثال  سبيل  عل  ذلك  ي 
ف  بما  مجيات  التر أو  الأجهزة  أو  ي 

ون  إلكتر إرسال  جهاز  أو 
كة المدع نظام للمقاصة يستخدم فيما يتعلق بالخدمات(، )تعطل نظام  الحض تعطل أو انهيار أي  الشر

ي الأجصيانة أو مش ل بسبب أعمال الأو عدم توفره لاستخدام العمي  عليها 
امكلة ف  ي التر

ج أو  هزة أو عيب ف 
آخر سبب  أي  أو  الإرسال  انقطاع  أو  )،  ‘(الخدمة  )1والفقرة  المادة  من  المعاملات 173(  نظام  من   )

:  المدن ي
الآنر تنص عل  ي 

والنر عن ’ية،  ئ  الناشر ر  الض  التعويض عن  من  المدين  إعفاء  الاتفاق عل  يجوز 
امه التعاقدي أو  عدم تنفيذ   ( 125المادة )  -2  ‘عن غش أو خطأ جسيم منه  إلا ما يكونتأخره فيه،  التر 

ي 
الآنر ي تنص عل 

المدنية، والنر المعاملات  يك  ’: من نظام  إذا ثبتلا   
ً
الشخص مسؤولا ر قد    ون  الض  أن 

ر؛ ما لم يتفق عل    -3  ‘ خلاف ذلكنشأ عن سبب لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو خطأ الغتر أو خطأ المتض 
ي منازعات الأوراق المالية، بما نصه:  در عن لجان  ( الصا607)  القرار رقم

،  ’الفصل ف  أعطال النظام الآلىي
لقيام ي 

تكف  لا  ثبوتها،  للتع  وعل فرض  ط  يشتر إذ  ثبوت صدور  المسؤولية  الحالات  تلك  مثل  ي 
ف  ويض 

النظام الآلىي  ، وعدم تنفيذها بسبب أعطال  ما نصه:  ( ب1584،1339والقرار رقم ).  ‘الأوامر من المدعي
وقيام م  إن’ الدعوى  لصحة  ي 

يكف  لا  له  المرخص  الشخص  لدى  الآلىي  النظام  أعطال  ثبوت  جرد 
تعطل أن  حقه، كما  ي 

ف  لق  المسؤولية  ي 
يكف  لا  التداول  نوع خدمة  المستثمر  يبير   لم  ما  المسؤولية  يام 

اءً والأسهم المراد ت  أو شر
ً
م المستثداولها وقيمتها والوقت الذي كان يالتضف بالأسهم بيعا مر التداول  عتر 

ي 
ف  إليه  يستند  الذي  والأساس  يدعيه،  الذي  ر  الض  حجم  تحديد  ي 

ف  إليه  الاستناد  يمكن  وما  خلاله، 
بها  احتساب المدع  المدعي ثان.  ‘خسائره  تقديم  عدم  : علاوة عل  بالمدعي ر  وقوع ض  ثبوت  عدم  يًا: 

؛ ي
ا أي بينة عل    البينة عل خطأ موكلنر

ً
ر لهفلم يقدم المدعي أيض عيه من خطأ بحق  جراء ما يد  وقوع ض 
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نظامً  المقررة  المسؤولية  أركان  لانتفاء  للتعويض  المدعي  استحقاق  عدم   :
ً
ثالثا  . ي

من موكلنر أنه  حيث  ا: 
ية امًا وقضاءً لانعقاد المسؤولية المدنية واستحقاق التعويض؛ وجوب اكتمال عناض المسؤولالمقرر نظ

ر وعلاقة السببية بير  ا ر من خطأ وض  سبق وأن أوضحنا لسعادتكم انتفاء ركن ، وحيث أنه  لخطأ والض 
ا انتفاء علاق

ً
، وأيض ر بالمدعي ، وعدم وقوع ض  ي

ر المدع ة السببية بير  الخطأ والض  الخطأ بحق موكلنر
ما يجعل هذه الدعوى به، بناء عليه فإن دعوى المدعي تكون غتر قائمة عل أي أسس نظامية سليمة، م

ا لما هوعًا، وذلك  جديرة بالرفض موض
ً
ي منازعات الأوراق المالية،  وفق

ي مبادئ لجان الفصل ف 
و مقرر ف 

المبدأ:   نص  ؛  ي
الآنر بالمسؤو ’ومنها  المالمراد  ي 

ف  عليها  المنصوص  )لية  المادة  من  )أ(  نظام 57ادة  من   )
ي 
ف  العامة  للقواعد   

ً
وفقا المسؤولية  المالية هي  إلا السوق  تقوم  لا  ي 

النر المدنية  المسئولية  أركا    نها بتوفر 
ي تعويض الثلاثة

ي منر تحققت رتبت آثارها المتمثلة ف 
ر وعلاقة سببية تربط بينهما، والنر ، من خطأ وض 

ور ي للمدعي من تنفيذ أي من أوامر البيع --، --، --أرقام القرارات: )، ‘المض 
؛ منع موكلنر

ً
( ولو فرضنا جدلً

اء،  ا؛ فذلك  والشر
ً
ي وح  وهو الأمر الذي لا نسلم به مطلق

، حيث يلزم بجانب ده لتعويض ا لا يكف  لمدعي
 : ي
ا لما هو مقرر قضاءً، ومن ذلك الآنر

ً
ا وفق

ً
ر أيض لا   أن وقوع الخطأ ’نص المبدأ:    وقوع الخطأ ثبوت الض 

ر ي ثبوت الض 
سس بمفرده التعويض ما خطأ المدع عليه لا يؤ ’(، نص المبدأ:  --أرقام القرارات: )  ‘ يعن 

ر وخطأ المدع عليهألحق به ض    ن هذا الخطأ لم يقم المدعي بإثبات أ ، وأن العلاقة قائمة بير  الض 
ً
 ‘را

)أرقام   الطلبات --،  --القرارات:  النظر عن موضوع هذه    -1  : (.  رفض موضوع هذه    -2الدعوى.  ضف 
ي  -3الدعوى. 

كة  ’تعويض موكلنر  عن أتعاب المحاماة".  ‘المدع عليها  الشر
ي تاري    خ     

 . عنها جوابه طلب مع من هذه المذكرة،  ةالمدعي بنسختم تزويد  (--)وف 
ي تاري    خ       

: الرد عل الدفوع صه: " جاء فيها ما ن   ، الدائرة مذكرة جوابية من وكيلة المدعي وردت    ( --)وف 
ً
أولا

الد  الشكلية تحرير  بعدم  ورد  بما  يتعلق  نتقد فيما  فإننا  البيانات  وضوح  وعدم  عن عوى  لفضيلتكم  م 
   -: الإجابة بما يلي 

ً
ادتكم بيانات المحافظ الاستثمارية الثلاثة الخاصة بالمدعي والمسجلة لسع  نرفق :  أولا

كة  لدى   ي تأثرت نتيجة العطل االشر
، وتفاصيل أرقام المحافظ كما (--)لحاصل بتاري    خ  المدع عليها والنر

 : ا  3- (--)   2- (--)(--)-1  -يلي الاستثمارية  للفرص   
ً
تفصيلً لفضيلتكم  نقدم   :

ً
من ثانيا وذلك   لضائعة، 

أدى هذا   للمدعي خلال يوم التداول المتأثر بالعطل، ونبير  كيفعار الأسهم المملوكة  خلال مقارنة أس
الجد وف ي  السوق،  حالة  مع  يتماشر  بما  الاستثمارية  اتيجيته  استر تنفيذ  من  المدعي  ول  العطل حرمان 

بتاري    خ   بيعها  المراد  الأسهم  نوضح  ال (--)المرفق  بير   بوالفارق  المستهدف  المراد لاسعر  الأسهم  بيع. 
ي الجدول أدناه، وال (--)بيعها بتاري    خ  

فرق بير  السعر المستهدف بالبيع وسعر السهم كما هو موضح ف 
 اليوم )خسارة(: 

 ت
رمز  
كة   الشر

كة  اسم الشر
عدد  
 الأسهم 

سعر البيع 
ض ) -)بتاري    خ المفتر

-) 

)قبل   إجمال  المبلغ
 خصم الفوائد( 

 132,000 -- 880 (أ) -- -1

 193.060 -- 3940 (ب) -- -2
 242,735 -- 1129 (ج) -- -3

 204.000 -- 2000 (د) -- -4

 73.500 -- 1000 (هـ) -- -5

 86.700 -- 1700 (و) -- -6
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ً
إ:  ثالثا المشار  كات  الشر أسهم  بيع  عن  الناتجة  بعض السيولة  اء  القدرة عل شر دون  حالت  أعلاه،  ليها 
الالأ  ي 

ف  المدرجة  وذلسهم  أدناه،  نظجدول  تعطل  نتيجة  ي ك 
ف  الفرصة  تفويت  إلى  أدى  مما  التداول  ام 

لذلك  
ً
وبيانا المتوقعة،  الأرباح  الفائتة  تحقيق  الأرباح  أدناه  الجدول  ي 

ف  لفضيلتكم  تكبدها    نوضح  ي 
النر

 المدعي نتيجة تعطل نظام التداول. 

 الرمز  ت
اسم 
كة   الشر

عدد  
 الأسهم 

سعر 
اء  الشر

قيمة 
المبلغ 
اء  للشر
)قبل 
خصم 
 د( الفوائ

سعر 
 البيع 

قيمة المبلغ 
  عند البيع
)قبل خصم 
 الفوائد( 

الرب  ح من 
 السهم

)قبل خصم 
 الفوائد( 

 27.655 326.655 -- 299.000 -- 2135 (ز) -- -1

 32.760 462.735 -- 430.000 -- 4095 (ح) -- -2

 10.000 212.500 -- 202.500 -- 1250 (ط) -- -3
ي منازعات 8تنص المادة )وى:  ف النظر عن الدع ثانيًا: بشأن طلب ض 

/ب( من لائحة إجراءات الفصل ف 

ي ضف النظر عن الدعوى  
ة، بل تجتر  توجيه المدعي لاستيفاء أي نقص،  الأوراق المالية لا تقتض  مباشر

ي هذه المذكرة  
كة  وعليه فإن طلب ضف النظر عن الدعوى من قبل  وقد تم استيفاء ذلك ف  المدع الشر

: الرد عل الدفوع الموضوعية: بشأن ما ذكرته س  سالا يقوم عل أعليها 
ً
ي ويجب رفضه ثالثا

كة قانون  الشر
لمدة   استمر فقط  العطل  بأن  :   18المدع عليها  يلي فإننا نجيب كما     -دقيقة فقط 

ً
كة تدعي    -أولا الشر

، وأن المدعي (11:26:00( وحنر الساعة )11:08:10فقط من الساعة )ن العطل استمر  المدع عليها أ
نة  لم اء يوم التداول، وهذا يتعارض  أو قرينة تثبت منعه من تنفيذ أي من أوامر البي  يقدم أي بيَّ ع والشر

كة  مع موقفها، حيث إن   ي نفس الوقت تطلب م المدع ع الشر
ي النظام، وف 

ف بحدوث عطل ف  ن ليها تعتر
اء، رغم أن المدعي كان مم ل  ه بسبب هذا العطالوصول إلى حسابنوعًا من  المدعي تقديم أوامر بيع وشر

 
ً
ي ظل تعطل النظام؟ ثانيا

اء ف  حدوث العطل إقرار المدع عليها ب  -فكيف يمكن تقديم أوامر بيع أو شر
كة  أقرت   ي الشر

ف  عليها  وهذالمدع   ، ي
ون  الإلكتر نظامها  ي 

ف  عطل  بوجود  مذكرتها  ضي    ح    إقرار  يعتتر  ا 
المد منع  إلى  أدى  خطأ  إلىبوجود  الوصول  من  المالية    عي  يأصوله  التداولوإدارتها خلال  أن   وم  وبما 

ا بموجب  
ً
ا للمبادئ القضائية المستقرة، فإن ركن الخطأ أصبح ثابت

ً
الإقرار يعد من أقوى أنواع الأدلة وفق

كة  الإثبات يتحول إلى  ( من نظام الإثبات، وبالتال ي فإن عبء  1/ 2ادة )الم المدع عليها لإثبات عدم الشر
و  ر  الض  المدعي  وقوع  ر حيثليس عل  الض  ال  إثبات  بأن عبء إن  تفيد  بها  المعمول  القانونية  قاعدة 

 
ً
كة  بشأن إقرار  -الاثبات يقع عل من يدعي خلاف الظاهر. ثالثا ية ذكرت المدع عليها بعدم المسؤولالشر

كة  كة المدع عليها لن تكون ’ ا المدع عليها أنهالشر العميل عن  بأي حال من الأحوال مسؤولة تجاه الشر
ي تأدية  -ة:  ن الأمور التاليأي م

كة المدع عليها أي فشل أو توقف أو تأختر ف  لمهامها بمقتض  هذه    الشر
ي أي من نظم أو خدمات الاتصالات أو  

جهاز  الكمبيوتر الخارجية، أو  الاتفاقية نتيجة لعطل أو مشكلة ف 
أو   ، ي

ون  إلكتر بالخدمات( تعطل نظام    إرسال  أو  كةالأجهزة،  عدم توفره لاستخدام   و أ   عليها المدع  الشر
أو   تعطل  الحض  المثال لا  ي ذلك عل سبيل 

ف  بما  مجيات  التر كة  نظام شر تعطل  أعمال  العميل بسبب 
يتعلق   فيما  يستخدم  للمقاصة  نظام  أي  عليها انهيار  المدع  كة  تو   بالشر العميل  فره لاستخدأو عدم  ام 

أعمال ا   ‘بسبب 
ً
وفق الإهمال  أو  الجسيم  الخطأ  عند وقوع  المسؤولية  يُسقط  لا  التعاقدي  الإعفاء  فإن 

( ال173للمادة  نظام  التعويض عن ( من  المدين من  إعفاء  الاتفاق عل  المدنية، حيث يجوز  معاملات 
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التعاق  امه  التر  ئ عن عدم تنفيذ  الناشر ر  ،  يكون عن غش أو خطأ جسيم منهأخره فيه إلا ما  دي أو ت الض 
أقرت   وقد  الجسيم،  الإهمال  حالات  يشمل  لا  التعاقدي  الإعفاء  فإن  كة  وعليه  عليها الشر المدع 

الاحتياطات  اتخاذها  وعدم  أنظمتها  ي 
ف  يدل عل خلل جسيم  مما  ة طويلة،  لفتر استمر  بحدوث عطل 

كات ار فإن مسؤولية الشر ث تفرض  المالية عن أموال العملاء مسؤولية مشددة حي  الكافية لتجنب الأض 
تعطيل  استقرار خدماتها، لأن  المالية لضمان  كات  الشر أعل عل  المملكة مسؤولية  ي 

ف  المالية  الأنظمة 
ي أموال المستثمرين، وبالتالىي لا يمكن لل 

ار جسيمة ف  كة الأنظمتها يؤدي إلى أض  مدع عليها التملص شر
التعاقد إذا  من مسؤوليتها  أثر بشكل مباشر عل أمو ية  ال العميل وإمكانية إدارتها كما ان كان العطل قد 

 
ً
ا. رابعا ً رًا ماليًا مباشر ي تسبب ض 

النر الدفع بعدم ثبوت -الإعفاء من المسؤولية لا يشمل الأعطال  بشأن 
ر أما بالنسبة للدفع الذي ادعت فيه   كة  الض  ر عل  ’المدع عليها  الشر ، إلى  ابعدم ثبوت وقوع ض  لمدعي

نة  جان البيِّ المدعي  تقديم  ر له  ب عدم  بينه عل وقوع ض   أي 
ً
أيضا ي فلم يقدم المدعي 

عل خطأ موكلنر
ي 
ر قد   ‘جراء ما يدعيه من خطأ بحق موكلنر  عل أن الض 

ً
نجيب بأن إقرار البنك بوجود عطل يعد دليلا

كة  نشأ عن خطأ   ا المدع عليها ويتوجب عليها تعويض المدعي وفالشر
ً
أتلف مال  من  ’للقاعدة الفقهية    ق

ه فهو ضام ي حال حدوث أي عطل أو مشكلة تقنية    ‘نغتر
كما أن البنك لم يقوم بإصدار بيان أو تضي    ح ف 

عتر خدماتهم  لهم  ي 
إبلاع  رغم  ذلك  عن  تغافل  قد  البنك  ولكن  معلومة  زمنية  مدة  ذلك خلال  غتر  أو 

لت البنك  بتعمد  الظن والشك  يدخل  المللاتصال مما  التقنية لإضاعة ع لك  البيع وتحقيق  شكلة  مليات 
: بشأن ما ال

ً
ب وتحايل عل المستثمرين بحجة الأعطال التقنية. خامسا فوائد للعميل وهذا الأمر يعد ض 

كة  ذكرته    ’المدع عليها ب   الشر
ً
 ‘ عدم استحقاق المدعي للتعويض لانتفاء أركان المسؤولية المقررة نظاما

عليها  المدكة  الشر تدعي   بتع  إلا  تقوم  لا  المدنية  المسؤولية  أر أن  )الخطأ  وافر  الثلاثة  ر    –كانها    –الض 
لا  وبالتالىي  للمدعي  ر محقق  يوجد ض  البنك ولا  يوجد خطأ من  لا  القضية  ي هذه 

السببية( وف  العلاقة 
  : ي
ي هذا السياق نرد بالآنر

: ركن الخطأ: لقد أقر البنك رس  -يستحق المدعي التعويض وف 
ً
 بحدو أولا

ً
ث ميا

قاط  
ً
إثباتا يعد  مما  النظام  ي 

ف  لوجعطل   
ً
)عا المادة  عليه  نصت  لما   

ً
وفقا الخطأ  نظام 125ود  من   )

ر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه،  ’المعاملات المدنية عل أنه   إذا ثبت أن الض 
ً
لا يكون الشخص مسؤولا

ر؛ ما لم يُتفق عل خلاف   فإن البنك لم يثبت أن   وعليه  ‘ ذلككقوة قاهرة أو خطأ الغتر أو خطأ المتض 
ي الداخلي مما ب قوة قالعطل كان بسب

ون  ي النظام الإلكتر
اهرة خارجة عن إرادته، بل هو ناتج عن خلل ف 

 
ً
قانونا ثابت  ر  الض  ر:  الض  ركن   :

ً
ثانيا العطل.  هذا  عن  نتجت  ار  أض  أي  عن  ة  مباشر  

ً
مسؤولا يجعله 

ر محقق    بل هو ض 
ً
اضيا  وليس افتر

ً
ي الحوواقعيا

 لال يومرمان من الوصول إلى الأصول المالية خيتمثل ف 
اتخاذ   عل  القدرة  وعدم  الأسعار  تقلبات  بسبب  محققة  استثمارية  فرص  وتفويت  بالكامل  التداول 
ي منازعات الأوراق المالية  

 لقرارات لجنة الفصل ف 
ً
ي الوقت المناسب نتيجة للعطل ووفقا

قرارات مالية ف 
ي مثل هذه  

ر ف  ط أن يكون خسائر مالية مسجلة فقط  الحالات لا يفإن الض   تفويت   بل يشملشتر
ً
أيضا

/أ( من نظام السوق المالية عل أنه 57الفرص الاستثمارية نتيجة المنع من التداول وكما نصت المادة )

المطالبة ’ له  يحق  التنفيذية،  اللوائح  أو  النظام  لأحكام  مخالف  تضف  نتيجة  ر  ض  به  لحق  من  كل 
الض  بالتعوي ذلك  عن      ‘رض 

ً
فعليا ر  تض  قد  المدعي  فإن  مخ وبذلك  بتوفتر  بسبب  امه   

لالتر البنك  الفة 
: ركن العلاقة 

ً
. ثالثا ي

 لهذا النص القانون 
ً
 للتعويض وفقا

ً
الخدمة المالية بشكل مستقر مما يجعله مستحقا

ي الذي أقر به 
التقن  ف العطل  ة وواضحة  ر مباشر منع البنك هو الذي    السببية: العلاقة بير  الخطأ والض 

واله وبالتالىي فإن عدم القدرة عل التداول خلال اليوم قد أثر  دارة أمالمدعي من الوصول إلى حساباته وإ
ر   المباشر والوحيد للض  المالية وبذلك فإن العطل الذي حدث كان السبب  بشكل مباشر عل أوضاعه 

بير    السببية  العلاقة  توافر  يثبت  مما  المدعي  عل  لالواقع  ر.  والض  أن الخطأ  فضيتكم  إلى  نخلص  ذا 
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ي لحقت به نتيجة الخطأ الذي ارتكبته    التعويضالمدعي يستحق  
النر ار  كة  عن الأض  المدع عليها الشر

ي حرمانه من حقوقه المالية،  
المدع عليها كة  الشر وعليه أطلب من فضيلتكم إلزام    -1والذي تسبب ف 

المدع   كةالشر إلزام    -2ء الأرباح الفائتة   ريال وذلك لقا بدفع مبلغ سبعون ألف وأرب  ع مائة وخمسة عشر 
ا للفقرة )  ليها بدفع أرب  عع 

ً
ون ألف وخمس مائة وخمس وثمانون ريال استناد ( من اللائحة رقم 5وعشر

عية ونصها  3) ر ’ ( من نظام المرافعات الشر ر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقة من ض  للمتض 
 ". ‘او بدعوى مستقلةثناء نظر الدعوى بطلب يقدمه للدائرة أ

ي تاري    خ  
 . عنها جوابها  طلب  مع  عليها بنسخة من هذه المذكرة،    المدع   كةالشر   تم تزويد   ( --) وف 

ي تاري    خ  
"إشارة إلى    : المدع عليها، جاء فيها ما نصه   كةالشر الدائرة مذكرة جوابية من وكيل  وردت    ( --) وف 

ي م الدعوى المقيدة لدى الأ 
المالية المقيدة برقم ) مانة العامة للجان الفصل ف  مقامة  (، وال --نازعات الأوراق 

ي  ضد موك   المدعي 
كة المدع عليها لنر نتقدم إلى سعادتكم بإجابتنا عل مذكرة رد المدعي موضوع الإشعار   ، الشر

بتاري    خ   ي 
ون  الإلكتر يد  التر إلينا عتر  ا ( --) الوارد  بيانه:  ي 

الآنر ي 
تتمثل ف  ي 

نؤكد عل ما تضمنته مذكر ، والنر ة  بتداء 
ي  ،  دفاعنا الأولى من دفاع ودفوع، ونصوص نظامية 

ي يثبت معها عدم أحقية المدعي ف 
ومبادئ قضائية، والنر

: بشأن ما يدعيه وكيل  
ً
أولً بيانه:  ي 

ا للآنر
ً
التوضيح وفق عليها مزيد من  الدعوى، ونضيف  طلباته محل هذه 

م  من  ا 
ً
وثالث ثانيًا  البند  ي 

ف  أ المدعي  جدولير   والمتضمن  دفاعه،  والأخر  ذكرة  بيعها،  المراد  للأسهم  حداهما 
ا  أو  لم للأسهم  نة  بيَّ مُفتقر لأي  المدعي ما هو إلا ادعاء مُرسل،  : إن ما يدعيه  ي

ائها، فمردود عليه بالآنر راد شر
ي لها، والمدعي هو من يقع ع 

، وتثبت عدم تنفيذ موكلنر ليه عبء  قرينة، تثبت صدور هذه الأوامر من المدعي
ا  
ً
ي ثب ( من نظام الإ 2( من المادة ) 1لمقتض  الفقرة ) اثبات ما يدعيه وفق

ي تنص عل الآنر
عل المدعي  ’ ات، والنر

للقرار رقم ) ،  ‘ أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدع عليه نفيه  ا 
ً
أيض ا 

ً
ي  --ووفق

( الصادر عن لجان الفصل ف 
ي أعطال النظ ’ منازعات الأوراق المالية، بما نصه  

، وعل فرض ثبوتها، لا تكف  ط    ام الآلىي لقيام المسئولية إذ يشتر
ي مثل ت 

، وعدم تنفيذها بسبب أعطال النظام الآلىي لك  للتعويض ف  .  ‘ الحالات ثبوت صدور الأوامر من المدعي

الوقت   نفس  ي 
وف  النظام  ي 

ف  عطل  بحدوث  ي 
موكلنر اف  اعتر من  ا 

ً
ثالث البند  ي 

ف  المدعي  يدعيه  ما  بشأن  ثانيًا: 
أوام تط  يثبت  ما  بتقديم  المدعي  ي 

موكلنر الع الب  بحدوث  أقرت  ي 
موكلنر وأن  اء،  والشر البيع  إقرار    طل، ر  وهو 

ي الخطأ الجسيم أو الغش، وأن الخطأ ليس بقوة قاهرة،  
ضي    ح بوقوع الخطأ، وأن الاعفاء التعاقدي لا يكون ف 

ي  المدعي  دفاع  إن   : ي
بالآنر عليه  فمردود  المرسلة،  الادعاءات  من  ها  إلى  وغتر وإقرارات  افات  اعتر نسب  حاول 

ي 
ر دفاعنا بمزيد من التوضيح عل مسألة العطل  نكر بخلاف ما هو ثابت بمذكرة دفاعها، عليه سوف    موكلنر

ي  
ي عل انحصار العطل التقن 

ي منعًا من هذه المحاولات العبثية، حيث تؤكد موكلنر
ون  ي النظام الإلكتر

ي ف 
التقن 

ي ابتداء من ا 
ون  ي النظام الإلكتر

(، ولمدة بسيطة  لا تزيد عن  11:26:00( وحنر الساعة ) 11:08:10لساعة ) ف 
امل ساعات يوم التداول، والمدعي وحسب مذكرته السابقة لم ينكر هذه المدة حيث إن  ل ك ( دقيقة خلا 18) 

كة العناية بمعالجة هذا العطل شيعًا، دون منع أو   ي معرض الحاجة بيان، ومع ذلك فقد بذلت الشر
السكوت ف 

اء  ت  التداول، وهو الأمر  وم  الخاصة بالعملاء خلال جَلَّ أو معظم ساعات ي عطيل تنفيذ أي من أوامر البيع والشر
التداول   قنوات  جميع  طريق  عن  الأوامر  إدخال كافة  من  وتمكينه  المدعي  قدرة  خلاله؛  من  يتضح  الذي 

ي خلال جَلَّ أو معظم ساعات يوم التداول، باستثناء 
أما بشأن ما   ( دقيقة. 19ما يقل عن )  المتوفرة لدى موكلنر

قوة يد  ليس  ي 
ون  الإلكتر العطل  من كون  المدعي  لم  قا   عيه  ي 

موكلنر دفاع  فإن  ؛  ي
موكلنر إرادة  عن  خارجة  هرة 

ي كون العطل أمر خارج  
ي من قبيل القوة القاهرة، وإنما تضمن دفاع موكلنر

يتضمن الادعاء بكون العطل التقن 
ي لا تكون مسؤولة عن  يمكن تفادي وقوعه بشكل تام وكامل، وبا   عن إرادتها، ولا يد لها فيه، ولا 

لتالىي فإن موكلنر
ا لمقتض  المادة ) لض  تعويض ا 

ً
ي تنص  125ر عل فرض وقوعه وذلك وفق

( من نظام المعاملات المدنية، والنر
  : ي
ر قد نشأ عن سببٍ لا يد له فيه، كقوةٍ قاه ’ عل الآنر  إذا ثبت أن الض 

ً
رةٍ أو خطأ  لا يكون الشخص مسؤولً
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ر؛ ما لم  ي    دعي أما بشأن ما يدعيه الم   ‘ يُتفق عل خلاف ذلك   الغتر أو خطأ المتض 
ون  من كون العطل الإلكتر

ي هذه الدعوى  
يُعد من قبيل الغش أو الخطأ الجسيم المستثن  من الاعفاء التعاقدي؛ فعلاوة عل توافق طرف 

ونية؛ فإن ا  ي لدقائق معدودة؛ لا يُعد م عل الاعفاء ضاحة بشأن الأعطال الإلكتر
ون  ن قبيل الغش  لعطل الإلكتر

ي 
رفض موضوع    -2ضف النظر عن موضوع هذه الدعوى.    -1لطلبات:  . ا أو الخطأ الجسيم من جانب موكلنر

ي  -3هذه الدعوى.  
 عن أتعاب المحاماة". ‘ المدع عليها    كةالشر  ’ تعويض موكلنر

ي ضوء ما سبق، وبناءً عل المادة )الخامس 
ي نص ير  والست ة  وف 

عية النر ت عل أن  ( من نظام المرافعات الشر
فيه  والمرافعة  الدعوى  نظر  إجراءات  ،  ا كت تكون 

ً
للدراسة  ابة الدعوى  تقديمه، وحجز  تم  بما  الاكتفاء  قررت 

 لإصدار قرارٍ فيها. 
ً
 والمداولة؛ تمهيدا

 
 الأسباب 

وإحدى        مستثمر  بير   نزاع  هو  الدعوى  موضوع  إن  نظام  حيث  تعطل  بشأن  المالية  السوق  مؤسسات 
و   التداول الإلكتر

ُ
ي لديها، فإن هذه الدعوى ت

 عَ ن 
 
ي    د

ي اختصاص اللجنة بموجب نظام  من الدعاوى النر
تدخل ف 

 ته. وتعديلا   ه 1424/ 06/ 02( وتاري    خ  30الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/   السوق المالية 
ي      

ف  الدائرة  بتأمل  فإنه  الموضوع،  ي ومن حيث 
يكف  ما  إمهالهما  بعد  الطرفير   وإجابات  الدعوى  أوراق   

لديهما لإبد ما  وتقديم  تت  ، اء  المدعي  دعوى  أن  لها  ي  تبير  
ف  ي ه  ئادعامثل 

ون  الإلكتر التداول  نظام  تعطل 
بتاري    خ    كةالشر لدى   عليها  العطل    (--)المدع   يومواستمرار 

ً
   ا

ً
مما كاملا من   ،  تمكنه  عدم  ي 

ف  تسبب 
إلى ب  الوصول  ي 

ف  ارتفاع  التداول، ويدعي حدوث  يوم  وإدارتها خلال  الاستثمارية  الأسهم محافظه  عض 
يتمكن من لم  أنه   

ّ
إلً لديه  المنفعة،    المملوكة  فوات  ي 

ف  تسبب  مما  عليها  أوامر  أي  إلزام  تنفيذ  ويطلب 
)   كةالشر  بمبلغ  رب  ح  من  فاته  عما  بتعويضه  عليها  ودفعت    ( 95,000المدع  ع   كةالشر ،  ليها المدع 

ي تاري    خ  
ي ف 
ون  ي نظامها الإلكتر

ي ف 
 أنه تم معا  (--)بحدوث عطل فن 

ّ
 دون منع أي إلً

ً
لجة ذلك العطل شيعا

أن العطل كان لمدة    إلى جانب  ت منعه من إدخال الأوامر، ثب  العملاء ولم يقدم المدعي ما يُ أوامر خاصة ب
( تتجاوز  إرا18لا  عن  خارج  أمر  وأنه  دقيقة  المد(  وأن  يُ دتها،  ما  يقدم  لم  المسؤولية ثب  عي  أركان  ت 

ره من العطل محل اثب  الموجبة للتعويض ولم يُ  ك عل  تطلب رفض الدعوى، وذل لدعوى، وعليه  ت تض 
ي الوقائع.  

 النحو الوارد ف 
ي      

دم فيه من مستندات، تبير  لها أن أساس دعوى المدعي يتمثل ف 
ُ
  وباطلاع الدائرة عل ملف الدعوى، وما ق

ره نتيجة عدم تمكنه من الدخول  مطالبته   ا  محافظه الاستثمارية والتداول من خلاله لى  إ بالتعويض عن تض 
 لتعطل نظام التداول الإلك 

ً
ي الخاص ب نتيجة

ون  كة  تر ي تاري    خ  الشر
   تبير  و   ، ( --) المدع عليها ف 

ً
من إقرار   لها   أيضا

نظام    كةالشر  ي 
ف  عطل  وجود  الجوابية  مذكراتها  ي 

ف  عليها  تاري    خ  التداول  المدع  ي 
ف  الساعة    ( --) لديها  من 

 (. 11:26:00حنر الساعة ) (  11:08:10) 
 ( الفقرة  نصت  من 2وحيث  مؤسس   (  لائحة  من  )الخامسة(  عل  المادة  "يجب  أنه:  عل  السوق  ات 

 (  ... الآتية:  بالمبادئ  ام  الالتر  المالية  السوق  بممارسة  2مؤسسة  وذلك  والحرص،  والعناية  المهارة  أعمالها  ( 
ف عند    كة الشر ارة وعناية وحرص"، مما يوجب عل  بمه  المدع عليها بذل حرص وعناية الشخص المحتر

 ممارستها لن 
ُ
 مدع عليها أن العطل كان خارج ال   كة الشر ت  ثب  شاطها، وحيث لم ت

ً
عن إرادتها، الأمر الذي يثبت    ا

ي تعطل خدمة التداول لديها.   كة الشر معه للدائرة خطأ  
 المدع عليها المتمثل ف 

ب  يتعلق  الخلل    كةالشر استناد  وفيما  مسؤولية  من  لإعفائها  والأحكام  وط  الشر اتفاقية  إلى  عليها  المدع 
ي الذي جرى لنظامها، فيجاب  التق 
عنه بأن المادة )الحادية والثلاثون( من لائحة مؤسسات السوق المالية  ن 

ط بإعفاء مؤسسة السوق المالية نفس   أي شر
ً
-لحد منها  ها من المسؤولية، أو ا تنص عل أنه: "أ( يقع باطلا
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وط تقديم الخدمة، أم غتر ذلك  امات إذا كان الإعفاء أو تحديد ا   -سواء بموجب شر   لمسؤولية يتعارض مع التر 
التنفيذية"، ومن ثم   ة بإعفاء  مؤسسة السوق المالية بموجب النظام أو لوائحه  المدع عليها    كةالشر لا عتر

 ع   نفسها من المسؤولية أو الحد منها 
ً
 نظاميا

ً
اما  ليها. لكون ذلك التر 

 للقواعد العامة لا تقوم إلا بتو 
ً
ر، وعلاقة سببية    ، من خطأ فر أركانها  ا وحيث إن المسؤولية وفقا تربط  وض 

ر، وحيث لم  بينهما، ومنر تحققت هذه الأركان قامت المسؤولية، ورُ  ي تعويض المتض 
تبت آثارها المتمثلة ف 

اء، أو ما ت قيامه  ثب  يقدم المدعي ما يُ  ي ذلك، أو ما يُ   بإدخال أوامر البيع والشر
ره  ثب  يكشف عن إرادته ف  ت تض 

. المدع عليها، فإن الد   كةالشر نتيجة الخطأ الثابت بحق    ائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعي
بطلب   يتعلق  المحاماة   كةالشر وفيما  أتعاب  عن  التعويض  عليها  خطأ    ، المدع  ثبت    كة الشر وحيث 

 ب. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم الاستجابة لهذا الطل المدع عليها 
 ،
ً
 المداولةِ نظاما

َ
: ولما تقدمَ مِن أسبابٍ، وبعد  

رَرت الدائرة الآئ 
َ
 ق

 . ن  رفض طلبات الطرفي 
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 


